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توربيـــك في غيـــاب الســـيد دانـــون (إســـرائيل)، تـــولى الســـيد  

 (هنغاريا)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.

 .١٥:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

من جدول الأعمـال: مـنح غرفـة التجـارة الدوليـة       ١٧٣البند 

 )A/C.6/71/L.7و  A/71/232مركز المراقب في الجمعية العامة (

مــنح غرفــة التجــارة الدوليــة     :A/C.6/71/L.7مشــروع القــرار  
 مركز المراقب في الجمعية العامة

: أشــار إلى أنــه، في الــدورة التاســعة والســتين  الــرئيس  - ١
العامة، قرر وفد فرنسا، وهو الوفد المنسق لهـذا البنـد   للجمعية 

من جدول الأعمال، عدم المضي في طلب منح غرفـة التجـارة   
الدولية مركز المراقب في الجمعيـة العامـة في تلـك الـدورة، مـع      

 الاحتفاظ بالحق في التقدم بذلك الطلب في دورة مقبلة.

 (فرنســا): عــرض مشــروع القــرار   الســيد ســتيهيلان   - ٢
ــيهم كــل مــن أســتراليا      ــه قــد انضــم إل ــه، قــائلا إن باســم مقدمي
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والبرازيـــل ورومانيـــا وغـــابون      
ــائلا إن      ــرب. وأضــاف ق ــدا ومدغشــقر والمغ ــالا وفنلن وغواتيم
القطــاع الخــاص لــه دور حاســم في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية   

ا. ولتحقيــق المســتدامة والعادلــة، ولا ســيما في أقــل البلــدان نمــو
ــا،        ــس أباب ــل أدي ــذ خطــة عم ــة المســتدامة وتنفي ــداف التنمي أه
ــة،       ــل التنميــ ــث لتمويــ ــدولي الثالــ ــؤتمر الــ ــن المــ ــادرة عــ الصــ

عمـــل اســـطنبول لصـــالح أقـــل البلـــدان نمـــوا للعقـــد    وبرنـــامج
، لا بــد مــن تكثيــف المشــاركة مــن جانــب      ٢٠٢٠-٢٠١١

ة دوائر الأعمال التجارية. ولذا فقد حان الوقت لإشـراك غرف ـ 
التجارة الدولية، وهي أحد الممثلين الرئيسيين للقطاع الخاص، 
ــا    ــة وللاعتـــراف بالـــدور الـــذي لطالمـ ــة العامـ في عمـــل الجمعيـ

 اضطلعت به بوصفها شريكا للأمم المتحدة.

ــائلا إن المناقشـــة المتعلقـــة بمســـاهمة دوائـــر       - ٣ وأردف قـ
ة الأعمال في برنامج المنظمة الطموح لتحقيـق التنميـة المسـتدام   

لا يمكــن اختزالهــا في نقــاش بشــأن الهياكــل. فغرفــة التجــارة       
الدولية، التي يمثل قرابة نصف أعضائها كيانـات عامـة وطنيـة،    
ترتكــز إلى شــبكة مــن اللجــان الوطنيــة وتتميــز بتكــوين فريــد    

يضــاهى. لــذلك، ســوف يــتعين إنشــاء هيكــل اصــطناعي        لا
 ٤٩/٤٢٦لتمكينــها مــن الالتفــاف علــى قــرار الجمعيــة العامــة  

ــة أن     ١٩٩٤( ــدير بالملاحظـ ــن الجـ ــه مـ ــائلا إنـ ــتطرد قـ ). واسـ
استنتاجا مماثلا أدى إلى مـنح مركـز المراقـب للجنـة الأوليمبيـة      

. وغرفة التجـارة الدوليـة هـي خـير مـن      ٢٠٠٩الدولية في عام 
يمثل دوائر الأعمال في الجمعية العامة. فهي تشـارك في العديـد   

ــبرامج وال  ــب والـ ــن الإدارات والمكاتـ ــالات  مـ ــناديق والوكـ صـ
التابعــة للأمــم المتحــدة في مجــالات التنميــة المســتدامة والبيئــة       
والطاقــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتمويــل التنميــة  

 وحقوق الإنسان والملكية الفكرية.

وســلّم الســيد ســتيهيلان بــأنّ المســؤولية الرئيســية عــن   - ٤
العـالم تقـع علـى     صنع القرارات المتعلقة بالتحديات التي تواجه

عاتق الحكومـات، لكنـه أوضـح أن تعبئـة قـوى اتمـع كافـة،        
وجعلها تعمل بروح من الشراكة، هو أمر سيعود بالنفع علـى  
ــة     ــارة الدوليـ ــة التجـ ــز المراقـــب إلى غرفـ ــنح مركـ ــع. ومـ الجميـ
سيساعد علـى تحقيـق الأهـداف المحـددة في خطـة عمـل أديـس        

ــذلك ات     ــطنبول وكـ ــل اسـ ــامج عمـ ــا وبرنـ ــاريس،  أبابـ ــاق بـ فـ
وســــيكفل توثيــــق العلاقــــات في المســــتقبل بــــين الحكومــــات 
والقطـاع الخـاص الـذي سيشـعر بمسـئولية أكـبر مـن أي وقــت        

 مضى عن تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.

(البرازيــل): قــال إن الحكومــات لا تــزال  الســيد لونــا  - ٥
ســتدامة لعــام هــي القــوة المحركــة لجهــود تنفيــذ خطــة التنميــة الم

، ولكنها ستحتاج إلى دعم من القطاع الخـاص أيضـا.   ٢٠٣٠
فكـثيرا مــا تتـوفر للمجتمــع المـدني والمنظمــات التجاريـة معرفــةٌ     
بالاحتياجات علـى المسـتوى الـوطني والمحلـي، وصـلات وثيقـة       
بالشـركاء المحلــيين، وفهــم متعمـق لأهــداف التنميــة المســتدامة.   
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در دوناً عـن غيرهـا علـى تمثيـل     وغرفة التجارة الدولية هي الأق
دوائر الأعمال في الجمعية العامة. وقرار منحها مركـز المراقـب   

 سيعود بالفائدة على الجميع.

ــا ســـيرنا   - ٦ ــيد بالمـ ــاع   السـ ــال إن القطـ (هنـــدوراس): قـ
الخــاص، بوصــفه حــافزا للثــروة والابتكــار، لــه دوره في تحقيــق 

ة التجــارة أهــداف التنميــة المســتدامة. وســتمثل مشــاركة غرف ــ 
الدولية في دورات الجمعية العامـة بصـفة مراقـب فرصـةً ممتـازة      
للاسـتماع إلى وجهــة نظـر القطــاع الخـاص بشــأن العديـد مــن     
المواضـيع الــتي تتناولهــا الجمعيــة العامــة، وستســاعد علــى تعزيــز  
التزام القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة وبمبادئ الأمـم  

ــا    ــا. وأضــاف ق ــع   المتحــدة وقيمه ــدعو جمي ــدوراس ت ئلا إن هن
الــدول الأعضــاء إلى تأييــد مــنح غرفــة التجــارة الدوليــة مركــز  
المراقـــب، اعترافـــا بالـــدور القـــيم الـــذي يضـــطلع بـــه القطـــاع  
ــاره      ــل، ولكــن أيضــا باعتب ــيس فقــط كمصــدر تموي الخــاص، ل
ــق       ــتي تســهم في تحقي ــادرات ال ــا في صــياغة وتشــجيع المب حليف

 أهداف المنظمة.

 (جمهوريـة فنــزويلا البوليفاريــة):   يـدينا ميخيـاس  السـيد م   -  ٧
ــرار      ــواردة في ق ــه مــن الأهميــة بمكــان اســتيفاء المعــايير ال قــال إن

، الـتي سيقتصــر بمقتضـاها مــنح   ٤٩/٤٢٦الجمعيـة العامـة رقــم   
مركز المراقب في المسـتقبل علـى الـدول والمنظمـات الحكوميـة      
الدولية التي تغطي أنشطتها مسائل ذات أهمية للجمعية العامة. 

ية مؤسسة خاصة جـديرة  وأضاف قائلا إن غرفة التجارة الدول
بالثنـــاء في مجـــال العمـــل بالســـبل البديلـــة لتســـوية المنازعـــات، 
ــد     ــة، وإنّ وف والتحكــيم التجــاري، وسياســة الأعمــال التجاري
بلده يشيد بعملـها في إطـار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي.      
ولكنــه اســتدرك قــائلا إن غرفــة التجــارة الدوليــة لم تســتوف،   

ص عليها في ذلك القرار. ومـن ثم فإنـه   للأسف، المعايير المنصو
 ليس في إمكان وفد بلده أن يوصي بمنحها مركز المراقب.

(تركيا): قالـت إن وفـد بلـدها يؤيـد      السيدة أوزكان  - ٨
طلــب مــنح غرفــة التجــارة الدوليــة مركــز المراقــب في الجمعيــة  

 العامة.

(كينيا): قال إن وفد بلده يوافـق علـى    السيد واويرو  - ٩
ة التجـارة الدوليـة مركـز المراقـب في الجمعيـة العامـة.       منح غرف

وأضاف قائلا إنه قد أصبح من الجلي جدا، منذ اعتمـاد خطـة   
وأهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة عمــل أديــس   ٢٠٣٠عــام 

أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويـل التنميـة واتفـاق    
ــل بشــكل أ    ــات بحاجــة إلى العم ــاريس، أنّ الحكوم ــع  ب ــق م وث

دوائر الأعمال إذا كـان لأهـداف تلـك المبـادرات أن تتحقـق.      
ــن        ــة واســعة م ــع طائف ــل م ــتي تتعام ــن المنظمــات ال ــد م والعدي
القضايا تتمتع بمركز المراقب في الجمعية العامة، ولكن أياً منها 
 لا يركز على القطاع الخاص حصـرا. وغرفـة التجـارة الدوليـة    

تحظى بمركز استشاري لـدى   يمكن أن تسد تلك الفجوة لأنها
وترتبط بعلاقة عمل وثيقـة مـع    ١٩٤٦الأمم المتحدة منذ عام 

العديــد مــن وكالاــا المتخصصــة. وأوضــح المــتكلّم أنّ الغرفــة  
فتئــت تقــوم بــدور نشــط ضــمن الاتفــاق العــالمي للأمــم         مــا

المتحدة، وتقـدم الـدعم إلى الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني        
سـان والشـركات عـبر الوطنيـة وغيرهـا مـن       بمسألة حقـوق الإن 

مؤسســـات الأعمـــال. ويمكنـــها أن تســـاعد علـــى تعزيـــز دور  
القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وتوليد الثروة عن طريق 
التجــارة، وتشــجيع الاســتثمار والتمويــل مــن أجــل التنميــة،       
ومعالجــة التوســع الحضــري الســريع، وكفالــة الأمــن الغــذائي،   

 اوت، وتعزيز الازدهار.والحد من أوجه التف

(الاتحـــاد الروســـي): قالـــت إن   الســـيدة مليكبكيـــان  - ١٠
الأنشطة التي تقـوم ـا غرفـة التجـارة الدوليـة قـد تكـون ذات        
ــم        ــة لا تســتوفي أحــد أه ــة، ولكــن الغرف ــة العام ــة للجمعي أهمي
المعايير اللازمة لمنح مركز المراقب عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة     

 يجب أن تكون منظمة حكومية دولية.، وهو أا ٤٩/٤٢٦
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ــيد روغـــاتش  - ١١ ــال إن وفـــده يؤيـــد   السـ ــا): قـ (كرواتيـ
مشروع القرار، لأن منح غرفة التجارة الدولية مركـز المراقـب   

 في الجمعية العامة سيكون ذا فائدة عظيمة للجميع.

(الجمهوريـة العربيــة السـورية): قــال    السـيد العرســان   - ١٢
إن وفد بلده يحترم غرفة التجـارة الدوليـة، ولكنـه يـرى أـا لم      

 تستوف معيار أن تكون منظمة حكومية دولية.

ــرم    الســيد رمعــون   - ١٣ ــده يحت ــد بل ــال إن وف ــر): ق (الجزائ
أنشــطة غرفــة التجــارة الدوليــة، ولكــن هــذه الهيئــة لا تســتوفي   

اقــب المنصــوص عليهــا في قــرار الجمعيــة معــايير مــنح مركــز المر
. والجزائر لديها تحفظات على منحهـا مركـز   ٤٩/٤٢٦العامة 

 المراقب.

(المغرب): قـال إن وفـده يؤيـد مـنح      السيد الأطلسي  - ١٤
غرفــة التجــارة الدوليــة مركــز المراقــب، لتمكينــها مــن التعــرف 
علــى شــواغل الــدول الأعضــاء فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة  

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغيـر المنـاخ. وأضـاف قـائلا     و
ــدوائر الأعمــال في      ــه مــن المهــم ضــمان المشــاركة النشــطة ل إن

 مشاريع الدول الأعضاء.

(بلجيكــا): قــال إن وفــد بلــده يؤيــد   الســيد ميســون  - ١٥
طلــب مــنح غرفــة التجــارة الدوليــة مركــز المراقــب لأنّ الأمــم   

راكات مع القطاع الخاص من أجل المتحدة تسعى إلى إقامة ش
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وغرفـة التجـارة الدوليـة تقـدم     
ــدة     إســهاما قيمــا في عمــل الأمــم المتحــدة، وســتكون ذات فائ

 أكبر إذا منحت مركز المراقب.

(رومانيا): قـال إن وفـد بلـده يؤيـد      السيد راكوفيتزا  - ١٦
ارة الدولية التي قـدمت  طلب منح مركز المراقب إلى غرفة التج

علــى مــر العقــود إســهاما قيمــا في عمــل الجمعيــة العامــة ضــمن 
مجـــالات التنميــــة المســــتدامة والبيئـــة والطاقــــة وتغــــير المنــــاخ   
وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والاتفــاق العــالمي للأمــم 

المتحــدة والملكيــة الفكريــة، فضــلا عــن إســهامها في مناقشــات  
للقانون التجاري الدولي. وأضاف قائلا إن  لجنة الأمم المتحدة

العناصــر الــواردة في المــذكرة التوضــيحية المقدمــة لــدعم طلــب  
) تــوفر ضــمانات كافيــة علــى A/71/232مــنح مركــز المراقــب (

استيفاء غرفة التجـارة الدوليـة المعـايير اللازمـة للحصـول علـى       
 اقب.مركز المر

  
من جدول الأعمال: نطاق مبدأ القضـائية العالميـة    ٨٥البند 

 )A/71/111وتطبيقه (

(الجمهوريـة الدومينيكيـة): تكلـم     السيد كورتوريـال   - ١٧
ــة البحــر الكــاريبي     ــة ومنطق باســم جماعــة دول أمريكــا اللاتيني

الجماعـة تعلـق أهميـة كـبيرة علـى       فقال إن البلدان الأعضـاء في 
مسألة نطاق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة وتطبيقـه. وأوضـح      
أنّ المناقشات التي جرت في الدورات السابعة والستين والثامنة 
والستين والتاسعة والسـتين والسـبعين للجنـة قـد ركـزت علـى       
 العناصــر الــتي تناولتــها الورقــة غــير الرسميــة الــتي قــدمها الفريــق 
العامل عن الموضـوع إلى اللجنـة في الـدورة السادسـة والسـتين      
للجمعية العامة، وهي: دور الولاية القضـائية العالميـة والغـرض    
منها وأوجه اختلافها عن سائر المفاهيم ذات الصـلة؛ ونطاقهـا   
مــن حيــث مجموعــة الجــرائم الــتي تشــملها؛ والشــروط اللازمــة  

ــق العامــل    إلى عــدة نقــاط يوجــد  لتطبيقهــا. وقــد تطــرق الفري
بشــــأا توافــــق في الآراء، ونقــــاط أخــــرى يلــــزم مواصــــلة      

 فيها. النظر

واستطرد قائلاً إن الولاية القضائية العالمية هـي قاعـدة     - ١٨
راسخة من قواعد القانون الدولي ذات طابع استثنائي في مجال 
ممارسة الولاية القضـائية الجنائيـة، والغـرض منـها هـو مكافحـة       

ن العقاب وتعزيز العدالة. ومن ثم، فالقانون الـدولي  الإفلات م
هـو الـذي يحـدد نطـاق تطبيقهــا ويمكِّـن الـدول مـن ممارســتها.        
وأعرب السيد كورتوريال عن ارتياح أعضاء الجماعة بعـد أن  
أعادت وفود كثير تأكيد رأيها المتعلق بعدم جـواز الخلـط بـين    
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ضــائية الجنائيــة الولايــة القضــائية العالميــة مــن جهــة والولايــة الق
الدولية أو واجب التسليم أو المحاكمة من جهـة أخـرى؛ فكـلٌّ    
مــن الــولايتين قاعــدة قانونيــة مختلفــة عــن الأخــرى وإن كانــت 
إحـــداهما تكمـــل الأخـــرى ولهمـــا هـــدف مشـــترك هـــو إـــاء  
الإفلات من العقاب. وتشترك الدول الأعضـاء في الجماعـة في   

الإنسـان واحتـرام   هذا الفهـم الـذي يتسـق مـع مبـادئ حقـوق       
 سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وأردف قــــائلا إن الفريــــق العامــــل نــــاقش خـــــلال       - ١٩
ورقــة غــير رسميــة أعــدها رئيســه      ٢٠١٥اجتماعاتــه في عــام  

ــة.      ــة القضــائية العالمي ــق الولاي ــة لتطبي ــرح فيهــا معــايير أولي واقت
العالميـة كبنـد    والجماعة ترى أنه مادام إدراج الولايـة القضـائية  

ــادئ         ــب لأجــل وضــع مب ــد طُل ــال ق ــود جــدول الأعم ــن بن م
توجيهية لتطبيـق تلـك الولايـة، فـإنّ تلـك المناقشـات لهـا أهميـة         
بالغة، وهي تتوقع أن إجراء المزيد من المناقشات بشأن الورقـة  
غير الرسميـة في الـدورة الحاليـة سـيتيح بـدء العمـل علـى إعـداد         

وف يتعــين، إذا لم يحــرز الفريــق المبــادئ التوجيهيــة. وربمــا ســ
العامل أي تقدم في اجتماعاته المقبلة، النظـر في إمكانيـة إحالـة    

  الموضوع إلى لجنة القانون الدولي للدراسة.
(جمهوريـة إيــران الإسـلامية): تكلــم    السـيد نســيمفار   - ٢٠

باسم حركة بلدان عدم الانحياز، فقال إن المبـادئ المكرسـة في   
حدة، ولا سيما مبادئ المساواة في السيادة بين ميثاق الأمم المت

الــــدول واســــتقلالها السياســــي وعــــدم التــــدخل في شــــؤوا  
الداخليـة، ينبغــي أن يلتــزم ـا التزامــاً صــارماً في أي إجــراءات   
قضائية. وأوضح أنّ ما تمارسـه محـاكم دول أخـرى مـن ولايـة      
ــتوى يتمتعـــون    ــة علـــى مســـؤولين رفيعـــي المسـ قضـــائية جنائيـ

صانة بموجب القانون الدولي هو بمثابة انتـهاك لمبـدأ سـيادة    بالح
الــدول؛ وأنّ حصــانة مســؤولي الــدول مثبتــة ثبوتــاً راســخاً في   
الميثاق وفي القانون الدولي ويجب أن تحترم. وأضاف قائلاً إن 
ــة ضــد مســؤولي بعــض      ــة القضــائية العالمي الاحتكــام إلى الولاي

از يــثير مخـاوف قانونيــة  الـدول الأعضـاء في حركــة عـدم الانحي ـ   
  وسياسية على حد سواء.

واسترسل يقول إن الولاية القضائية العالميـة تـوفر أداة     - ٢١
لمقاضــاة مــرتكبي بعــض الجــرائم الخطــيرة بموجــب المعاهــدات     
الدولية. لكن بد من توضيح عـدد مـن المسـائل مـن أجـل منـع       
ــدخل في      ــتي ت ــها مجموعــة الجــرائم ال إســاءة تطبيقهــا، ومــن بين
نطــاق الولايــة القضــائية العالميــة والشــروط اللازمــة لتطبيقهــا؛   
ولعــلّ اللجنــة تجــد القــرارات والأحكــام الصــادرة عــن محكمــة  
العدل الدولية وعمل لجنة القانون الدولي مفيـدة لهـذا الغـرض.    
وأكد أن حركة عدم الانحياز تحذِّر من توسـيع نطـاق مجموعـة    

رك مشاركة فعالـة في  هذه الجرائم دون داع، وأعلن أا ستشا
أعمال الفريق العامل المعني بالموضوع بوسـائل شـتى مـن بينـها     
تبادل المعلومات والممارسات، لضمان تطبيق الولاية القضـائية  
العالمية على النحو السليم، بما يتسق مع القانون الـدولي. ومـن   

  شأن ذلك أن يسهم في شرعيتها ومصداقيتها.
أنّ حركـة عـدم الانحيـاز تـرى     وأفاد السيد نسيمفار ب ـ  - ٢٢

أنــه مــن الســابق لأوانــه في المرحلــة الراهنــة أن يطلــب إلى لجنــة 
القــانون الــدولي إجــراء دراســة عــن موضــوع الولايــة القضــائية 

  العالمية.
(جنوب أفريقيا): تكلم باسم اموعـة   السيد جويني  - ٢٣

تطبيقه الأفريقية، فقال إن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية و
ــة     ــة العامــة منــذ دورــا الثالث أدرجــا في جــدول أعمــال الجمعي
والستين بناءً على طلب اموعة الأفريقية التي أبدت قلقا مـن  
إمكانية إساءة تطبيق المبدأ، وبخاصة علـى المسـؤولين الأفارقـة.    
ــة مــن    ــة القضــائية العالمي وتعتــرف اموعــة الأفريقيــة أن الولاي

 المراد ا ضمان تقديم الأشخاص الـذين  مبادئ القانون الدولي
يرتكبون جرائم خطيرة إلى العدالة وعدم إفلام من العقـاب.  
وللاتحاد الأفريقي الحق، بموجب قانونـه التأسيسـي وبنـاءً علـى     
طلب أي دولة مـن دولـه الأعضـاء، في أن يتـدخل في حـالات      
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ــد    ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرائم الحـــرب والجـ ــة وجـ ــادة الجماعيـ الإبـ
  سانية.الإن
واستدرك يقول إن إسـاءة اسـتخدام الولايـة القضـائية       - ٢٤

العالمية يمكن أن تقـوض الجهـود الراميـة إلى التصـدي للإفـلات      
من العقاب؛ ولذلك لا بد، عند تطبيق هذا المبدأ، مـن احتـرام   
القواعــد الأخــرى في القــانون الــدولي، ومــن بينــها المســاواة في  

ــة   ــدول، والولاي ــين ال ــة، وحصــانة مســؤولي   الســيادة ب الإقليمي
الــدول بموجــب القــانون الــدولي العــرفي. وقــد أعربــت محكمــة  
العدل الدولية عن رأي مفاده أن حصـانة رؤسـاء الـدول مبـدأ     
ــدول غــير        ــال إن بعــض ال ــن فيــه. وق جــوهري لا يجــوز الطع
الأفريقيــة ومحاكمهــا المحليــة حاولــت تبريــر التطبيــق أو التفســير  

ي للمبـــدأ مســتندةً إلى القـــانون الـــدولي  التعســفي أو الانفـــراد 
العرفي. لكن بصـورة عامـة لا بـد لأي دولـة تسـتند إلى عـرف       
دولي مزعوم أن تثبت بما يقنع محكمة العدل الدولية أن العرف 
المزعوم قد أصبح راسخاً بالقدر الذي يجعله ملزِماً من الناحيـة  

  القانونية.
والــــدول وخلــــص إلى القــــول إن الــــدول الأفريقيــــة   - ٢٥

ــدعو      ــع أنحــاء العــالم ت ــرأي في جمي ــا في ال الأخــرى المتفقــة معه
ــف     ــاء التوظيـ ــي إلى إـ ــدابير ترمـ ــاذ تـ ــدولي إلى اتخـ ــع الـ اتمـ
السياسي لمبدأ الولاية القضائية العالمية وإساءة اسـتخدامه علـى   
يد قضاة وسياسيين من دول خارج أفريقيا، بما يشمل انتـهاك  

ــدول ال ــ    ــاء ال ــدأ حصــانة رؤس ــانون الــدولي.   مب ــها الق تي يكفل
وتكرر اموعة الأفريقية تأكيد الطلب الذي تقدم بـه رؤسـاء   
الــدول والحكومــات الأفريقيــة بــألا تنفِّــذ أي دولــة مــن الــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقـي علـى أراضـيها أيـة أوامـر اعتقـال       
تصدر نتيجةً لإساءة استخدام الولايـة القضـائية العالميـة، وهـي     

 أيضاً إلى أن الاتحاد الأفريقي قد حث دوله الأعضـاء، في  تشير
آخر قرار له بشأن هـذه المسـألة، علـى اسـتخدام مبـدأ المعاملـة       

ــة        ــاءة اســتخدام الولاي ــن نفســها ضــد إس ــدفاع ع ــل في ال بالمث
  القضائية العالمية.

(ترينيـداد وتوبـاغو): تكلمـت باسـم      السـيدة أتشـينغ    - ٢٦
ــت   ــة، فقال ــة شــاملة   الجماعــة الكاريبي إن إجــراء دراســة قانوني

سيسـهم في تـوفير إطـار مـتين لأي مناقشـات تجـرى مسـتقبلاً        
بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه. وتمشـيا مـع   
مبادئ القـانون الـدولي، تتـيح الولايـة القضـائية العالميـة أساسـا        
 إضافيا لتعزيز المساءلة وسد فجوة الإفلات من العقاب وتعزيز
نظــم العدالــة الدوليــة مــن خــلال كفالــة تقــديم مــرتكبي أخطــر  
ــة. واسترســلت    الجــرائم المــثيرة لقلــق اتمــع الــدولي إلى العدال

 ٣١تقول إن الجماعة الكاريبية، على الرغم من أحكـام المـادة   
من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تـنص علـى حصـانة    

ــة   المــوظفين الدبلوماســيين مــن الولايــة  القضــائية الجنائيــة للدول
المضيفة، تؤيد اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة، علـى النحـو    
الوارد في نظام روما الأساسي الذي ينص على أنـه لا حصـانة   
ــادة       ــة الإب ــى ارتكــاب جريم ــة القضــائية عل ــن الملاحق لأحــد م
الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية أو جـرائم الحـرب.    

 ٢٠١٧إلى إصـدار الجمعيـة العامـة لقـرار في عـام      وهي تتطلـع  
يطبق ولاية المحكمة على جريمة العدوان، وتـدعو جميـع الـدول    
إلى التصديق على تعديلات كمبـالا لنظـام رومـا الأساسـي إن     

  لم تكن قد فعلت ذلك من قبل.
واســـتدركت قائلـــة إن اختصـــاص المحكمـــة لا يمكـــن    - ٢٧

 راغبة في محاكمـة مـرتكبي   ممارسته إلا عندما تكون الدولة غير
الجرائم أو غير قادرة على محاكمتهم وفقاً لقانوا المحلي. ومن 
ــة المســـؤولية الأولى عـــن التحقيـــق    ثم تعـــود للمحـــاكم الوطنيـ
والمقاضاة في الجرائم المرتكبـة، سـواء ارتكبـت بيـد رعاياهـا أم      
في أراضيها أم ضمن اختصـاص ولايتـها القضـائية. وقالـت إن     

الولاية القضائية العالمية ضرورة لازمة ومبررة لما تكـون  تطبيق 
ــة مــؤثّرة علــى اتمــع الــدولي، وحــين تســمح     الجــرائم المرتكب
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النظم القانونية الوطنية للجاني أن يسـتمر في أفعالـه بمنـأى عـن     
ــارض      ــة. ويتع ــائع الجماعي ــاب، وفي حــالات جــرائم الفظ العق

حدودها الإقليمية مـع  تطبيق أي دولة لقوانينها الوطنية خارج 
مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة، مــا لم يســمح القــانون الــدولي   
بذلك، من قبيل الحالات التي تختص فيها الدولة بولاية قضائية 

  لتطبيق تلك القوانين على أحد رعاياها.
ــوا       - ٢٨ ــا زالـ ــة مـ ــة الكاريبيـ ــاء الجماعـ ــدت أن أعضـ وأكـ

ير أن توخي الحـرص  ملتزمين بمكافحة الإفلات من العقاب؛ غ
واجب لضمان ألا تتسبب ممارسة الولايـة القضـائية العالميـة في    
حدوث سوء تطبيـق أو تضـارب مـع القـانون الـدولي. وإذا لم      
يحــرز تقــدم في الــدورة الحاليــة للجمعيــة العامــة، فــإن الجماعــة   
ــة القــانون     ــة الموضــوع إلى لجن ــد إحال ــرى مــن المفي ــة ت الكاريبي

  الدولي للنظر فيه.
(كندا): تكلمت أيضـاً باسـم أسـتراليا     السيدة بوشيه  - ٢٩

ــة      ــدأ الولاي ــرف بمب ــة تعت ــدان الثلاث ــت إن البل ــدا، فقال ونيوزيلن
القضائية العالمية الذي أُقيم منذ أمد طويل، والذي يوفر أساساً 
قانونياً تباشر به الدول إجـراءات المقاضـاة عـن أخطـر الجـرائم      

ــدولي، بصــر     ــق ال ــى القل ــث عل ــتي تبع ــان   ال ــن مك ف النظــر ع
حدوث السلوك أو جنسية الجاني، وبصرف النظر عـن وجـود   
ــة     ــة القائمـ ــة والدولـ ــرائم المرتكبـ ــين الجـ ــرى بـ ــط أخـ أي روابـ
بالمحاكمة. وتنوه البلدان الثلاثة بعمـل الـدول الـتي أَدرجـت في     
تشريعاا المحلية ولاية قضائية عالمية تختص بتتبع أخطر الجـرائم  

ع الدول الأخـرى علـى أن تحـذو حـذوها.     الدولية، وهي تشج
ــة     ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي وأوضــحت الســيدة بوشــيه أنّ مب
ينبغــي تطبيقــه بحســن نيــة وبمراعــاة المبــادئ والقواعــد الأخــرى 
للقانون الدولي. وينبغي أن تمارِس المحاكم الوطنية هذه الولايـة  

ك القضــائية علــى نحــو يتوافــق مــع ســيادة القــانون، بمــا في ذل ــ  
المســـاواة بـــين الأشـــخاص أمـــام القـــانون والالتـــزام بالمحاكمـــة  

  العادلة.

ــاة     - ٣٠ ــن المقاضـ ــية عـ ــؤولية الرئيسـ ــارت إلى أن المسـ وأشـ
ينبغــي أن تقــع علــى عــاتق الدولــة الــتي ترتكَــب فيهــا الجريمــة.   
وعندما تكون الـدول المختصـة بالملاحقـة القضـائية وفـق مبـدأ       

أو غير راغبـة في القيـام بـذلك،     الإقليمية أو الجنسية غير قادرة
فإن الولاية القضائية العالمية توفر إطارا تكميليا لكفالة مسـاءلة  
الأشـــخاص عـــن الجـــرائم الخطـــيرة موضـــع الاهتمـــام الـــدولي  
والحيلولة دون حصولهم علـى المـلاذ الآمـن. ويجـب أن تحـرص      
ــى        ــة إلا عل ــة القضــائية العالمي ــق الولاي ــدم تطبي ــى ع ــدول عل ال

لمعترف ا أا الأخطر، مثل الإبادة الجماعية وجـرائم  الجرائم ا
  الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والرق، والتعذيب، والقرصنة.

(كوبا): قالت إن مبدأ الولايـة   السيدة دييغيس لا أو  - ٣١
القضائية العالمية ينبغي أن يكون موضع نقاش بين جميع الدول 

ن يكـــون الهـــدف الأعضـــاء في إطـــار الجمعيـــة العامـــة، علـــى أ
الأساسي هو ضـمان عـدم تطبيقـه بشـكل غـير سـليم. ويكـرر        
ــدان        ــه إزاء ممارســة محــاكم البل ــن قلق ــراب ع ــدها الإع ــد بل وف
المتقدمة للولايـة القضـائية العالميـة مـن دون مـبرر ومـن جانـب        
واحد وبشكل انتقائي وبدوافع سياسية ضد أشخاص طبيعيين 

دون وجود أساس لذلك  أو اعتباريين من البلدان النامية، ومن
في أي قاعــدة أو معاهــدة دوليــة. وهــو يــدين أيضــاً قيــام دول   
بســن قــوانين موجهــة ضــد دول أخــرى، وهــو مــا يســفر عــن   

  عواقب ضارة بالعلاقات الدولية.
وأردفــت تقــول إن الهــدف الرئيســي للجمعيــة العامــة     - ٣٢

د فيما يتعلـق بالولايـة القضـائية العالميـة ينبغـي أن يكـون اعتمـا       
مجموعة من القواعـد أو المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة لمنـع إسـاءة       
استخدام المبدأ، والحفاظ بالتالي على السلام والأمن الدوليين. 
وينبغــي أن تطبــق المحــاكم الوطنيــة الولايــة القضــائية العالميــة في  
إطـــار الامتثـــال الصـــارم للمبـــادئ المكرســـة في ميثـــاق الأمـــم  

ــادئ   المســاواة في الســيادة والاســتقلال  المتحــدة، ولا ســيما مب
  السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
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وينبغي ألا تستخدم الولاية القضائية العالمية في التقليل   - ٣٣
مــن احتــرام الولايــة القضــائية الوطنيــة للدولــة أو للتشــكيك في 
نزاهــة وقـــيم نظامهـــا القـــانوني، وألا تســـتخدم أيضـــا بشـــكل  

اض سياســـية تتجاهـــل قواعـــد القـــانون الـــدولي انتقـــائي لأغـــر
ومبادئـه. وينبغــي أن يحــد الاحتــرام المطلــق لســيادة الــدول مــن  
نطاق ممارسة الولاية القضائية العالمية. ولا بـد لهـذه الولايـة أن    
تكون استثنائية وتكميلية في طابعها، وأن تقتصر على الجـرائم  

ــا إلا     ــأ إليهـ ــانية، وألا يلجـ ــد الإنسـ ــة ضـ ــالات المرتكبـ في الحـ
الاسـتثنائية حـين لا تكـون هنــاك سـبل أخـرى لإقامـة دعــاوى       
ضــد الجنــاة ومنــع إفلاــم مــن العقــاب. وينبغــي إيــلاء الأهميــة  
القصوى لمسألة الحصول أيضاً على موافقة مسـبقة مـن الدولـة    
ــدول الــتي يكــون     ــة أو ال الــتي ارتكبــت فيهــا الجريمــة، أو الدول

ى ذلك، يجب عـدم التشـكيك   المتهم أحد رعاياها. وعلاوة عل
في الحصانة المطلقة الممنوحـة بموجـب القـانون الـدولي لرؤسـاء      
الدول والموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الرفيعـي  

  المستوى الذين يشغلون مناصبهم.
وأوضحت أن وفـد بلـدها يشـيد بـالجهود الـتي يبـذلها         - ٣٤

ــق الآراء    ــالات تواف ــد مج ــل لتحدي ــق العام ــتي يمكــن أن   الفري ال
تسترشد ا اللجنة في عملها بشأن الموضوع. وهو يؤيد أيضاً 
وضع قواعد أو مبادئ توجيهية دولية تحدد بوضـوح الشـروط   
ــة القضــائية      ــتي يجــوز اللجــوء في إطارهــا إلى الولاي والحــدود ال

  العالمية، وكذلك الجرائم التي تنطبق عليها هذه الولاية. 
ــوفا   - ٣٥ ــيدة بينيشــ ــ الســ ــة  (تشــ ــت إن الولايــ يكيا): قالــ

القضــائية العالميــة أداة هامــة في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب 
علـى أشــد الجــرائم خطــورة. غــير أن مســألة نطاقهــا وتطبيقهــا  
مسألة يغلب عليهـا الطـابع القـانوني وينبغـي أن تحـال إلى لجنـة       
القانون الدولي لدراستها. فاللجنة قادرة يئة خبرائها علـى أن  

اً كافيـاً لهـذه المسـألة وعلـى أن تسـتفيد أيضـاً مـن        تخصص وقت ـ
المعارف المكتسبة من دراستها لمواضيع أخرى وثيقة الصـلة في  

تناولهــا لتلــك المســألة. وبالإضــافة إلى ذلــك، اســتنفدت صــيغة  
العمل الحالية إمكاناا فيمـا يتعلـق بتنـاول الموضـوع. واللجنـة      

 تناولــه وفي هــي المكــان الأنســب لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم في
ــة      ــوع إلى لجنـ ــة الموضـ ــل. وبإحالـ ــه بالكامـ ــافه جوانبـ استكشـ
القانون الـدولي، سـوف تثبـت اللجنـة السادسـة أيضـا التزامهـا        

  بتعزيز تفاعلها مع لجنة القانون الدولي.
(قطر): قالـت إن وفـد بلـدها يؤيـد      السيدة السليطي  - ٣٦

الجهود التي يبذلها اتمـع الـدولي وروح التعـاون الـتي أظهرـا      
الدول في التعامل مـع الجـرائم الدوليـة والانتـهاكات الصـارخة      
لحقـــوق الإنســـان، وفي ضـــمان مســـاءلة الجنـــاة وتقـــديمهم إلى 

ليـات  العدالة. وأوضحت أنّ الولاية القضائية العالمية آليةٌ مـن آ 
ســيادة القــانون الــتي تضــمن القضــاء العــادل وتســاعد علــى        
مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الـدولي    
والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من 
العقــاب. وتــدرك قطــر التحــديات الكــبيرة الــتي ينطــوي عليهــا 

ــة القضــائية ال   ــدأ. فالولاي ــذ هــذا المب ــة ليســت الوســيلة  تنفي عالمي
الوحيدة لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدوليـة مـن العقـاب،    
ولا ينبغــي تحليلــها بمعــزل عــن العناصــر الأخــرى. إذْ يجــب أن   
ــر الردعــي     تكــون جــزءًا مــن ــج شــامل يرمــي إلى تعزيــز الأث
للجــزاءات في ســبيل منــع هــذه الجــرائم. وتعــرب قطــر عــن        

اعدت علــى ترســيخ قواعــد  تقــديرها لممارســة الــدول الــتي س ــ 
القانون الدولي العرفي في نظمهـا المحليـة، وذلـك بمـنح محاكمهـا      
الوطنيــة ولايـــةً قضـــائية علـــى الجـــرائم المحـــددة في الاتفاقيـــات  
الدوليــة ذات الصــلة، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالقــانون الــدولي   
الإنســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان. وفي قطــر، علــى  

يعطي الدستور والقانون الجنـائي المحـاكم الوطنيـة     سبيل المثال،
 الحق في المحاكمة على عدد من هذه الجرائم.

وينبغي ممارسة الولاية القضائية العالميـة وفقـاً للآليـات      - ٣٧
المتفــق عليهــا دوليــاً، وبحســن نيــة، ووفقــاً للقــانون الــدولي.        
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مـن إقامـة    وليتسنى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية، لا بد
ــوم والحاجــة إلى إعمــال       ــور التــدريجي للمفه ــوازن بــين التط ت
المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مبدأ تسـاوي  

ريمــة هــي الــتي ينبغــي أن تحــدد  الــدول في الســيادة. وطبيعــةُ الج
ــة أم لا.    مــا ــة القضــائية العالمي إذا كــان يجــوز إخضــاعها للولاي

الجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، وجـرائم      ويرى وفد بلدها أنّ
ــوق      ــهاكات الجســيمة لحق ــة، والانت ــادة الجماعي الحــرب، والإب

عهـا للولايـة   الإنسان، وأعمـال القرصـنة، يجـب أن تخضـع بأجم    
 القضائية العالمية.

ويدلّ تزايد عدد انتهاكات القانون الـدولي في العديـد     - ٣٨
قانونيـة تضـع حـدا     من المنـاطق علـى الحاجـة إلى إنشـاء آليـات     

لهذه الانتهاكات وتردع عنها وتقاضي مرتكبيها. فبدون هذه 
الآليات، سيزداد عدد الانتهاكات لا محالة، وهو ما تشـير إليـه   
الزيادة في تواتر المذابح، وتشريد السـكان، والقصـف الجـوي،    
والتجويع المتعمد للسكان، وحـالات الحظـر، وترويـع المـدنيين     

الأوحد في تطلّعهم إلى حقهم المشـروع   الذين يكمن خطؤهم
في الحريـــة والكرامـــة وتقريـــر المصـــير، طبقـــاً للقـــانون الـــدولي  
والشــرائع المقدســة. ولــذلك، مــن المهــم تحديــد نطــاق الولايــة   
القضائية العالمية، حتى يتم علـى وجـه الخصـوص سـد الثغـرات      
القانونية التي يستغلها مرتكبو هذه الجـرائم. ومـن شـأن تقـديم     
هؤلاء الأشخاص إلى العدالة أن يبعثَ برسالة واضحة مفادهـا  
أن اتمع الدولي عاقد العزم على كفالة ألاّ يكـون أحـد فـوق    

 ون، وعلى تحقيق العدالة للضحايا.القان

(الســلفادور): قــال إنّ  الســيد ســيلاري لانــدافيردي   - ٣٩
لجـرائم  الولاية القضائية العالمية أداة لمنع إفـلات مـرتكبي أكثـر ا   

ــذيب      ــك جــرائم التع ــا في ذل ــاب، بم ــة جســامةً مــن العق الدولي
والإبادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية. وتوجـد،       
ــة أخــرى،     ــة، آليــات قانوني ــة القضــائية العالمي إلى جانــب الولاي
منها واجب المحاكمة أو التسـليم والولايـة القضـائية للمحـاكم     

دراك الطـــابع الفريـــد للولايـــة الدوليـــة. غـــير أنـــه مـــن المهـــم إ 
القضائية العالمية الذي يجعل طبيعـة الجريمـة هـي المعيـار الوحيـد      

ــة  ــذه الولايــ ــق هــ ــة    لتطبيــ ــلة إقليميــ ــة أي صــ ــن دون إقامــ مــ
 شخصية. أو

مــن القــانون الجنــائي الســلفادوري   ١٠وتــنص المــادة   - ٤٠
علــى أنــه يجــوز ممارســة الولايــة القضــائية العالميــة علــى جــرائم   

ا أي شـــخص في مكـــان لا يخضـــع للولايـــة القضـــائية  يرتكبـــه
الســلفادورية، وذلــك إذا مســت هــذه الجــرائم بحقــوق قانونيــة  
تتمتــع بالحمايــة بموجــب القــانون الــدولي أو إذا انطــوت علــى   
انتهاك خطير لحقوق الإنسان المعترف ـا عالميـا. ولا يتضـمن    

ــالجرائم، وبــذلك يســمح نطاقُــه ا    لعــام القــانون قائمــةً محــددة ب
بتعديل مبدأ الولاية القضائية العالمية حسب ما يشهده القانون 
 الـــدولي مـــن تطـــورات، وأيضـــاً بتحســـب الأفعـــال الـــتي تعـــد
جســيمة للغايــة أو انتــهاكاً للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان.   
ومن الأهمية بمكـان إدراك الطـابع الاسـتثنائي للولايـة القضـائية      

ها مشروعةً إلا حين تكـون الدولـة   العالمية التي لا تكون ممارست
التي ارتكبت الجريمـة في أرضـها، أو الـتي تتقلّـد لأعبـاء الولايـة       
بموجــب أحــد المبــادئ الأخــرى للقــانون الجزائــي، وخصوصــاً  
ــة في مقاضــاة مــرتكبي     ــدأ الاختصــاص الإقليمــي، غــير راغب مب

 الجريمة أو غير قادرة عليها.

لولاية القضـائية العالميـة   (بيرو): قال إن ا السيد هورنا  - ٤١
مبدأ قيم من مبادئ القانون الدولي، لكن ينبغـي دائمـاً تطبيقـه    
وفقاً للقانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة. وقد تـوفر  

ــة ســبيلاً للتعامــل مــع    ــة القضــائية العالمي أخطــر الجــرائم،   الولاي
فيهـــا الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد   بمـــا
نسانية، على جناح السـرعة وبفعاليـة، وذلـك حينمـا يتعـذّر      الإ

تطبيق آليات المساءلة الأخرى. ولذلك، يرحب بلده بما قررته 
ــة في قرارهــا   ــة العام ــق   ٧٠/١١٩الجمعي مــن أن يواصــل الفري

ــة السادســة النظــر في نطــاق مب ــ    ــابع للّجن ــل الت ــة العام دأ الولاي
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القضائية العالمية وتطبيقه. وتأمل بيرو في إحراز تقدم جـوهري  
بشأن هذا الموضـوع في الـدورة الحاليـة، لا سـيما في مـا يتعلـق       
ــا وشــروط      ــة ونطاقه ــة القضــائية العالمي ــوم الولاي ــف مفه بتعري
ــة الجــرائم       ــي ألا تكــون قائم ــذا الصــدد، ينبغ ــا. وفي ه تطبيقه

ية العالميــة قائمــةً تقييديــة، ويجــب أن المشــمولة بالولايــة القضــائ
ــة لهــذه الجــرائم. ومــن      يســتمر النقــاش لوضــع تعــاريف توافقي
الأهمية بمكان أيضاً ضمان الاعتراف بجماعات الأقليـات، الـتي   
لا تلقى الاعتراف أحيانا من الدول نفسها، كضحايا في إطار 

 تعريف هذه الجرائم.

أن الظـروف الـتي   إلا أنّ هناك اختلافات في الرأي بش ـ  - ٤٢
يجــوز فيهــا تطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة. فــلا يوجــد معيــار 
موحد، مثلاً، بشأن العلاقة بين الولاية القضائية العالمية ونظـام  
حصانة مسـؤولي الـدول، أو بشـأن آليـات التعـاون والمسـاعدة       
المتاحة لتيسير ممارسة هذه الولايـة. وسـيكون مـن المفيـد أيضـاً      

تنطبـق علـى الحـالات الـتي تسـعى فيهـا أكثـر مـن          وضع معايير
لايـــة القضـــائية العالميـــة علـــى    دولـــة واحـــدة إلى ممارســـة الو  

 معينة. قضية

والولاية القضائية العالمية أداةٌ تسـتخدم لتعزيـز السـلام      - ٤٣
والاســـتقرار في مرحلـــة مـــا بعـــد الـــتراع، بشـــرط ألا يشـــكّل  

ل. ولـــذلك، لشــؤون الداخليـــة للــدو  اســتخدامها تـــدخلاً في ا 
بــد مــن أن يتوصــل اتمــع الــدولي إلى اتفــاق بشــأن نطــاق   لا

المبدأ وتطبيقه، يعزز التعاون بين الدول وسائر الجهات الفاعلة 
الدوليــة، وفي مـــا بينـــها، في مجــال ملاحقـــة ومعاقبـــة مـــرتكبي   
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالرغم مـن أن اللجنـة   

للنظـر في نطــاق الولايـة القضــائية    السادسـة هــي المحفـل الملائــم  
العالمية وتطبيقها، فإنه لا بد مـن النظـر في إمكانيـة التوجـه إلى     
لجنة القانون الدولي بطلب لإعـداد دراسـة عـن هـذا الموضـوع      

 حتى يتسنى إحراز مزيد من التقدم.

(السودان): قال إن جميع البلـدان تسـعى    السيد محمد  - ٤٤
ــة ال  ــدأ الولاي ــق مب ــة بموجــب تشــريعاا   إلى تطبي قضــائية العالمي

الوطنيـة المتصـلة بـالجرائم المعنيـة، ولكنـها لم تتفـق علـى نطــاق        
هذه الولاية القضـائية. لـذلك، يجـب أن يكـون تطبيـق الولايـة       
القضائية العالمية متسقاً مع المبادئ المنصوص عليهـا في القـانون   
الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة، وبوجــه خــاص ســيادة الــدول  
وتســاويها في الســيادة واســتقلالها السياســي وعــدم التــدخل في 
شؤوا الداخلية. وينبغي أن يركز عمل الجمعية العامة في هذا 
ــك المبــادئ وإبقــاء الولايــة        الموضــوع علــى كفالــة احتــرام تل
ــة.     ــة الوطني ــةً تكميليــة لا تحــلّ محــلّ الولاي ــة آلي القضــائية العالمي

ائية العالميـة يختلـف مـن دولـة     فالاتساق في تطبيق الولايـة القض ـ 
إلى أخرى؛ كمـا أنّ تطبيقهـا مـن قبـل المحـاكم الوطنيـة لـبعض        
الدول بشكل انفـرادي وانتقـائي يمكـن أن يـؤدي إلى نزاعـات      
ــن الأحــوال، توســيع نطــاق       ــأي حــال م ــة. ولا يمكــن، ب دولي
الولاية القضائية الوطنية بالقدر الـذي يسـمح بتطبيقهـا خـارج     

 .الحدود الإقليمية

وقال إنّ وفد بلـده يـذكّر بـأنّ محكمـة العـدل الدوليـة         - ٤٥
كانت قد أفادت، في فتوى لها، بأنّ الحصانة الممنوحة لرؤساء 
الــدول والحكومــات وســـائر المســؤولين الحكــوميين بموجـــب     
القــانون الــدولي لا تقبــلُ الجــدل. وقــد أكــد الاتحــاد الأفريقــي   

ــراراً، في    ــراراً وتكـ ــرأي، مـ ــذا الـ ــذلك هـ ــة  كـ ــائق الختاميـ الوثـ
للدورات العاديـة والاسـتثنائية لمـؤتمره. وذكـر السـيد محمـد أنّ       
السودان يرفض إصدار مذكرات اعتقال ضد قـادة أفارقـة لأنّ   
إصدارها يقوض أمن الأمم الأفريقية واسـتقرارها. ومـن المهـم    
مواصلة مناقشـة مسـألة الولايـة القضـائية العالميـة، للتوصـل إلى       

ذا المفهوم، ولكفالة تطبيقه بما يتسق مع أهدافـه  فهم مشترك له
ــة      ــة أو كذريع ــات سياســية معين ــا يخــدم غاي ــيس بم الأصــلية ول

 لتدخل في الشؤون الداخلية للدول.ل
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(الاتحــاد الروســي): أشــار إلى   الســيد ليونيدتشــينكو   - ٤٦
استمرار تباين الآراء بشأن موضوع الولايـة القضـائية العالميـة،    

مــازال يعتقــد أن هــذا المبــدأ لا يتــوفّر فيــه   فقــال إن وفــد بلــده
ــام، وإنّ       ــن الضــوابط الواضــحة والتســليم الع ــدر الكــافي م الق
استخدامه استخداماً تعسفياً قد يؤدي على الأرجح إلى تعقيد 
العلاقــات بــين الــدول. وفي جميــع الحــالات، يجــب أن تمــارس  

العـرفي،   الولاية القضائية العالميـة وفقـاً لقواعـد القـانون الـدولي     
وبخاصة القواعد المتعلقة بحصانة مسؤولي الـدول. عـلاوة علـى    
ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ هناك أدوات أخرى متوفرة للدول 
واتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب. وقال السـيد  
ــرغم مــن عــدم     ــى ال ــرى، عل ــده لا ي ــد بل ليونيدتشــينكو إنّ وف

تعلق بموضـوع الولايـة القضـائية    إحراز تقدم كبير في النقاش الم
ــا في أن تواصــل      ــام الماضــي، مانع ــة في الع ــة داخــل اللجن العالمي
اللجنة مناقشة هذا الموضوع، مادام ذلـك لا يـؤدي إلى تكـرار    
ــه لــيس مــن      العمــل الــذي تضــطلع بــه هيئــات أخــرى. غــير أن
الواضـح إن كانـت حظـوظ اللجنــة واقعيـة بشـأن التوصــل إلى      

 ن نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها.توافق في الآراء بشأ

(بوركينا فاسو): قال إن مبـدأ الولايـة    السيد ميلوغو  - ٤٧
ــك في       ــا في ذل ــده، بم ــوانين بل ــد أُدرج في ق ــة ق القضــائية العالمي

الـذي تضـمن معظـم الاتفاقيـات      ١٩٩٦القانون الجنائي لعـام  
الولايـة   الدولية التي تنص على أن تطبق الـدول الأطـراف فيهـا   

قـانونٌ لتنفيـذ    ٢٠١٠القضائية العالميـة. واعتمـد أيضـاً في عـام     
نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة . وبالإضـافة       
إلى تعريف الجرائم الـتي تخضـع لنظـام رومـا الأساسـي وتحديـد       
السلطات المختصة المعنية والنص علـى العقوبـات، ينطبـق هـذا     

ــرائم أ    ــى ج ــانون أيضــاً عل ــا في    الق  ــرف ــك المعت خــرى، كتل
وبروتوكولاــــا الإضــــافية.  ١٩٤٩اتفاقيــــات جنيــــف لعــــام 

وبذلك، يستطيع القضاة في البلد أن يمارسـوا الولايـة القضـائية    
العالمية في ما يتعلق بالجرائم المشار إليها في تلك الصكوك الـتي  

 أجمع على الاعتراف ا اتمع الدولي.

ائلا إنّ الولايـة القضـائية العالميـة    وتابع السيد ميلوغو ق  - ٤٨
آليةٌ مناسبة لكفالة عدم إفـلات مـرتكبي الجـرائم الجسـيمة مـن      
العقاب، لأا تسد ما يعتـري الولايـات القضـائية الوطنيـة مـن      
أوجــه قصــور تمكّــن الجنــاة مــن الإفــلات مــن المســاءلة. ولهــذا    
السبب، صادقت بوركينا فاسو على معظم الاتفاقيات الدولية 

لــتي تــنص علــى تطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة. وللأســف،    ا
غالباً مـا تكـون الولايـة القضـائية العالميـة مكبلـة بقـوانين محليـة         
تتصـــل، علـــى وجـــه الخصـــوص، بقـــوانين التقـــادم، ومقبوليـــة 
الشــكاوى، والحصــانة والعفــو، الأمــر الــذي يســتدعي المواءمــة 

 بين المفاهيم المتعلقة بالموضوع.

وضح أنّ وفد بلده يرى ضرورة تطبيق مبدأ الولاية وأ  - ٤٩
القضائية العالمية علـى أخطـر الجـرائم الدوليـة، بمـا فيهـا الإبـادة        
الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية والقرصــنة  
والرق والاتجار بالبشر واحتجـاز الرهـائن والتزويـر. وللتوصـل     

ة الولايـة القضـائية   إلى توافق دولي في الآراء، لا بـد مـن ممارس ـ  
العالميــة بحســن نيــة وبــإيلاء العنايــة الواجبــة للمبــادئ الأساســية 
الأخرى للقانون الدولي، ولا سيما تساوي الدول في السيادة، 
ــانة    ــة للــــدول، وحصــ وعــــدم التــــدخل في الشــــؤون الداخليــ
المسؤولين في الدول من الولايـة القضـائية. واختـتم بـالقول إنّ     

ــائي يضــران بمصــلحة العد  تســييس المفهــوم وتطبي  ــه الانتق ــة ق ال
 ويشجعان الإفلات من العقاب.

(لبنان): قـال إن بلـده يـرى، كطـرف في      السيد حتي  - ٥٠
العديد من المعاهدات الرامية إلى مكافحة الجـرائم الدوليـة، أنـه    
لا بـد مـن وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب وضـمان محاكمـة          

ولاية القضـائية العالميـة   مرتكبي أخطر الجرائم. ويكتسي مبدأ ال
أهميــةً بالغــة في مقاضــاة المتــهمين بارتكــاب جــرائم محظــورة       
ــق      ــي ألا يطب ــدأ ينبغ ــذا المب ــدولي. إلا أن ه ــانون ال بموجــب الق
بصــورة تعســفية أو انتقائيــة. بــل يجــب تعريفــه وفقــاً للمبــادئ   
الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما فيهـا تسـاوي السـيادة بـين     
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التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتماشياً مـع   الدول وعدم
ــهمين       ــة المت ــن محاكم ــع المســؤولية الأولى ع ــل، تق ــدأ التكام مب
بارتكــاب الجــرائم علــى عــاتق الــدول المعنيــة، إمــا عــن طريــق    
الولاية القضائية الإقليميـة أو الاختصـاص الشخصـي. واختـتم     

للولايـة   بالقول إنّ قرار الفصل في الجرائم التي يجـوز أن تخضـع  
القضائية العالمية مسألةٌ شـائكة. ولـئن كـان بالإمكـان تعريـف      
بعض الجرائم أو الانتهاكات في معاهدات دولية، فـإنّ الـبعض   
 الآخر لم يحدد بوضوح، وتعريفه قد يختلف من بلد إلى آخر. 

(زامبيــا): قـال إن الولايــة القضــائية   السـيد تشــينيونغا   - ٥١
خدمت بحسـن نيـة، أداة قويـة للحفـاظ     العالمية تشكّل، إذا اسـت 

على القيم الأساسية للمجتمع الدولي، ولحماية وتعزيـز سـيادة   
ــن       ــلات م ــود مكافحــة الإف ــوق الإنســان، ولجه ــانون وحق الق
العقــاب. ورغــم أنّ هــذا الاختصــاص القضــائي ينطــوي علــى   
ــل      ــة للتعامــل مــع الجــرائم الشــائنة مث قيمــة كــبيرة، بوصــفه آلي

دة الجماعيـة والتعـذيب، فـإنّ هنـاك عـدم      جرائم الحـرب والإبـا  
ــه عرضــة لاســتغلاله      ــه وتطبيقــه، ممــا يجعل وضــوح بشــأن نطاق
وتطبيقه بشكل انتقـائي في غيـاب معـايير متفـق عليهـا بصـورة       

 مشتركة. 

وأردف قائلا إن من الجوهري إيجـاد تـوازن بـين مبـدأ       - ٥٢
ولي الولاية القضائية العالمية وبين مبادئ أخرى في القـانون الـد  

ــيادة،    ــيادة الـــدول، والتســـاوي بينـــها في السـ ــا في ذلـــك سـ بمـ
وحصـانة مســؤولي الــدول، ثم طبعــا ســيادة القــانون. وبخــلاف  
ــة وتتآكــل     ذلــك، قــد يتزعــزع الاســتقرار في العلاقــات الدولي
الجهود الرامية إلى الحفاظ على السـلام والأمـن الـدوليين علـى     

الـدول أن تتعهـد   نحو ما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة. وعلى 
ــنة كــي لا يســاء      ــة حس ــة بني ــة القضــائية العالمي بممارســة الولاي
استخدامها، وباللجوء إليها فقط في آخر المطاف عند اسـتنفاد  
كــل المســارات الأخــرى. وينبغــي للــدول أيضــا وضــع الأطــر    
القانونية المحلية التي تيسر الممارسـة المشـروعة للولايـة القضـائية     

تم بالقول إنّ التوصـل إلى نتيجـة سـريعة لأعمـال     العالمية. واخت
اللجنـة بخصــوص هــذا البنــد مـن جــدول أعمالهــا مــن شــأنه أن   
يتيح الفرصة أمـام الـدول لتعـديل نظمهـا الأساسـية علـى هـذا        

 الأساس. 

(بولنــدا): قــال إن مــن الواضــح أن   الســيد ســاغانيك  - ٥٣
ــها    ــاق ولايتـ ــق بنطـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــولا مختلفـ ــد حلـ ــدول تعتمـ  الـ
القضــائية، بمــا في ذلــك إزاء الأفعــال الــتي يرتكبــها أجانــب في   
الخارج. وبصفة عامة، تطبق بولندا مبدأ الاختصاص الإقليمي 
أو الشخصي، ولكنها تطبق أيضا مبدأ الولاية القضائية العالمية 
في حالات محدودة. وبغض النظر عن القانون النافـذ في مكـان   

لجنائي البولندي ينطبق على من ارتكاب الجريمة، فإن القانون ا
يرتكـــب جريمـــة في الخـــارج مـــن المـــواطنين البولنـــديين ومـــن   
ــدا      ــى بولنـ ــتعين علـ ــث يـ ــليمهم، حيـ ــوب تسـ ــب المطلـ الأجانـ
مقاضـــام بموجـــب معاهـــدة دوليـــة أو بموجـــب نظـــام رومـــا  
الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. وأوضـــح المـــتكلّم أن  

يضا على كل أجنبي يرتكـب  القانون الجنائي البولندي ينطبق أ
جريمة في الخارج ضد مصالح جمهوريـة بولنـدا أو مصـالح أحـد     
مواطنيها، أو أحد كياناا القانونية أو وحـداا التنظيميـة الـتي    
لا تتمتـع بشخصـية قانونيــة، وعلـى الأجانــب الـذين يرتكبــون     
خارج البلاد جريمة إرهابيـة أو جريمـة تخضـع بموجـب القـانون      

وبــة تزيــد عــن الســجن لمــدة ســنتين، إذا كــان       البولنــدي لعق
مرتكب الجريمة موجوداً داخل إقليم بولندا ولم يتخذ أي قرار 
بشأن تسليمه. ويمكن اعتبار هذه الحالة الأخيرة مثـالا للولايـة   

 القضائية العالمية. 

وتعكــس المناقشــات الجاريــة في اللجنــة السادســة قلــق    - ٥٤
ام التي تظهر، مـع ذلـك، في   العديد من الوفود إزاء هذه الأحك

ــانون      ــف قواعــد الق ــتي تعتمــدها دول كــثيرة. وتختل ــوائح ال الل
الدولي باختلاف أنواع الولاية القضائية. فهي دقيقـة وصـارمة   
ــة. وكمــا أشــارت محكمــة      ــة التنفيذي ــق بالولاي جــدا فيمــا يتعل
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بشـأن   ١٩٢٧العدل الدولية الدائمة في الحكم الصادر في عام 
ــفينة ال ــية السـ ــة قضـ ــوتس”بخاريـ ــا)،   “لـ ــد تركيـ ــا ضـ (فرنسـ

يمكن للدولة أن تمارس سلطتها التنفيذية إلا داخل إقليمهـا.   لا
ومــن ناحيــة أخــرى، تتمتــع الــدول ــامش كــبير مــن الســلطة   
التقديرية التي تمكنها من سن القوانين المتصلة بالولاية القضائية 

ــة ل   ــائج القانونيـ ــد النتـ ــها أجانـــب    وتحديـ ــتي يرتكبـ ــال الـ لأفعـ
 الخارج. في

وأوضح السيد سـاغانيك أن الولايـة القضـائية العالميـة       - ٥٥
نــادرا مــا تنطبــق في بولنــدا. فهــي بمثابــة شــبكة أمــان وليســت   
جـــزءا مـــن الأعمـــال اليوميـــة للقضـــاة أو المـــدعين العـــامين       
البولنــديين. واســتدرك قــائلا إن الأحكــام ذات الصــلة لهــا دور 

وعيــت فيهــا مصــالح   إيجــابي إذا طبقــت بطريقــة متوازنــة، ور   
الدول الأخرى. وفي كثير من الأحيان يكفل التطبيـق الصـارم   
للولاية الإقليمية والشخصية عدم إفلات أي شـخص يرتكـب   
جريمة خطيرة من الملاحقة القضائية. وتكتسي الأحكام المحليـة  
ــة قيمــة كــبيرة، لأــا تســمح     ــة القضــائية العالمي المتعلقــة بالولاي

الدولية التي تشير إلى مبدأ التسـليم أو   للدول باحترام الصكوك
المحاكمة. واختتم قائلا إنّ الولاية القضائية العالمية تعد بتحقيق 
المزيد من العدالة، لكنها يجب أن تتماشى مع القانون الـدولي،  
نظرا لأن تطبيق الأحكام القضائية المتعارضة قد يثير التـوترات  

 بين الدول.

(كرواتيا): قـال إن الولايـة القضـائية     السيد روغاتش  - ٥٦
العالميــة أداة قيمــة في الجهــود الراميــة إلى إــاء الإفــلات مــن       
العقاب. وينبغي أن تطبق هذه الأداة بصورة قانونية وألا يساء 
اســتخدامها لأغــراض سياســية. وفي هــذا الصــدد، أعــرب عــن  

بشـــأن تنظـــيم   ٢٠٠٣الأســـف لأن القـــانون الصـــربي لعـــام    
ــة واختصاصــاا في دعــاوى جــرائم الحــرب لا   ســلطات الدو ل

يتناقض تناقضا صارخا مع المبادئ الأساسـية للولايـة القضـائية    
ــوم لأغــراض       ــق المفه ــل يســيء أيضــا تطبي ــة فحســب، ب العالمي

سياسية. وتعتبر قابلية التطبيق غير المشروط علـى جميـع الـدول    
والمنــاطق، بغــض النظــر عــن الجريمــة المرتكبــة، شــرطا أساســيا    

تطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة. بيــد أنّ التشــريع الصــربي لا   ل
ينص على ولاية قضائية عالمية، لأنه لا ينطبـق إلا علـى الـدول    
ااورة بما فيها كرواتيا، ولا علـى ولايـة قضـائية فرعيـة لأنـه،      
بدلا مـن أن يكـون مـلاذ أخـيرا أو "شـبكة أمـان" في مكافحـة        

دانةً مسبقة وحكما تعسفيا ضد الإفلات من العقاب، يشكّل إ
دول أخرى ذات سيادة تختارها صربيا وفق تقـديرها الخـاص،   

 وكذلك انتهاكا لمبدأ التكامل.

وباعتمــاد ذلــك القــانون، تجاهلــت صــربيا مــا أعربــت   - ٥٧
عنــه كرواتيــا بوضــوح مــن اســتعداد لمقاضــاة مــرتكبي الجــرائم   

لـك في  الدولية المزعومـة علـى أراضـيها، وتـدخلت بـدلا مـن ذ      
الولاية القضائية الجنائية لدولة أخـرى، منتهكـة بـذلك المبـادئ     
اســدة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك المســـاواة في  
السيادة بـين الـدول. وتصـر صـربيا علـى اعتمـاد هـذا القـانون         
الــذي يرقــى إلى مســتوى العــدوان القــانوني الغــادر ، رغــم أن   

ــا يتضــمن     ــائي الخــاص ــانون الجن ــة القضــائية    الق ــدأ الولاي مب
الشــاملة بصــيغته الصــحيحة. فالدولــة الوحيــدة علــى الإطــلاق  
التي ثبتت مسؤوليتها عن انتهاكات اتفاقية منع جريمـة الإبـادة   
الجماعية والمعاقبة عليها وثبـت بشـكل قـاطع تورطهـا الجنـائي      
المباشـــر في الأحـــداث الـــتي وقعـــت في يوغوســـلافيا الســـابقة، 

بـدور رجـل الشـرطة وقاضـي المحكمـة العليـا،       ودعواها بالقيام 
لهو مـن الأمـور الـتي تجعـل قضـيتها تكتسـي مزيـدا مـن الطـابع          
ــدور      ــذلك ال ــام ب ــها القي ــا محاولت ــن الســخافة. أم المأســاوي وم
ووقوفها موقف المدافع عن العدالة الانتقالية تحت ستار الولاية 

 القضائية العالمية فهما مداعاة للسخرية.

لم يكـن سـوى    ٢٠٠٣قائلا إن قانون عام واسترسل   - ٥٨
محاولة لإعـادة كتابـة التـاريخ وإعـادة توزيـع المسـؤولية واللـوم        
ــذ الحــرب      ــا من ــة في أوروب ــر التراعــات المســلحة دموي عــن أكث
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العالمية الثانية، وقد كان له أثر سلبي على العلاقات بين الدول 
ــديل ه ــ     ــدعو صــربيا إلى تع ــا ت ــال إنّ كرواتي ــة. وق ذا في المنطق

التشريع في أقرب وقت ممكن، وهـي ترغـب في تـذكير صـربيا     
بأا قد وافقت، ضمن سياق مفاوضات الانضمام إلى الاتحـاد  
ــارب    ــة أولى بتجنـــب تضـ ــوم في مرحلـ الأوروبي، علـــى أن تقـ
الولايــات القضــائية وتنفيــذ تشــريعاا المتعلقــة بجــرائم الحــرب   

إلى حين إيجـاد  دون تمييز، ومناقشة التشريعات المثيرة للخلاف 
حل مقبول بشـأا. وتعتقـد كرواتيـا جازمـا بـأن وفـاء صـربيا        
بتلك التعهدات سـيوفر حـوافز لإعـادة النظـر في القـانون المـثير       
ــوم       ــع التلاعــب بمفه ــدولي من ــى اتمــع ال للجــدل. ويجــب عل

 الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية.

البوليفارية): (جمهورية فترويلا  السيد مدينا ميخياس  - ٥٩
قــال إن اللجنــة ينبغــي أن تواصــل مناقشــة فئــات الجــرائم الــتي   
ينبغي أن تخضع للولاية القضائية العالمية، وأن تركز على أبشع 
الجرائم والجرائم ضد الإنسانية، بمـا يتفـق مـع القـانون الجنـائي      

 الفترويلي. وينبغي أن تكون قائمة الجرائم صريحة وحصرية.

قضــائية العالميــة هــي مبــدأ وليــد. ولضــمان   فالولايــة ال  - ٦٠
تطبيقهــا بتراهــة وموضــوعية يــتعين وضــع تعــاريف وآليــات        
واضحة وشفافة لمنع التطبيقات المسـتندة إلى تفسـيرات نفعيـة،    
مما قد يؤدي إلى إجراءات تدخلية. وقـد يغـري تطبيـق الولايـة     
ــن ذوي     ــامين مــ ــدعين العــ ــود المــ ــة دون قيــ ــائية العالميــ القضــ

لسياسية المحليـة إلى إقامـة دعـاوى ضـد مسـؤولين      الطموحات ا
حكوميين من بلدان أخرى. وهذا مـن شـأنه أن يضـر بسـيادة     
القانون على الصعيد الدولي، لأنه سيشكل انتهاكا على نطاق 
واسع لمبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول وعدم التـدخل  

ق في الشــؤون الداخليــة للــدول، وهمــا مبــدآن أساســيان لتحقي ــ
 السلام والأمن الدوليين.

وللحيلولة دون تسييس تطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية       - ٦١
ــة      ــانة الممنوحـ ــار للحصـ ــق دون اعتبـ ــي ألا يطبـ ــة، ينبغـ العالميـ

للمســؤولين الحكــوميين. وفي هــذا الصــدد، قــال إن وفــد بلــده 
ــة     ــة القضــائية العالمي يــرى ضــرورة النظــر في نطــاق مبــدأ الولاي

القــوانين المقبولــة عالميــاً، بمــا فيهــا الاعتــراف  وتطبيقــه في إطــار 
بالحصــانات الممنوحــة لكبــار المســؤولين بالــدول، وذلــك علــى 
الرغم من أحكام نظام روما الأساسي التي تتغاضـى عـن تلـك    
الحصانات. وأردف يقول إن تطبيق الولايـة القضـائية العالميـة،    

ــدوام مكمــلاً لو    ــى ال ــر عل بعتــة علــى أي حــال، ينبغــي أن ي لاي
المحــاكم الوطنيـــة الـــتي لهـــا اختصـــاص قـــائم علـــى الجنســـية أو  
الإقليمية. وبناءً عليه، لا تجوز ممارسة الولايـة القضـائية العالميـة    
إلا في الحالات الـتي تكـون فيهـا المحـاكم المعنيـة بـالإقليم الـذي        
ارتكبت فيه الجريمة أو بجنسية الجاني أو الضحية غـير قـادرة أو   

 ارسة ولايتها القضائية.غير راغبة في مم

ــدأ الولا  - ٦٢ ــاف أن مبـ ــي  وأضـ ــة ينبغـ ــائية العالميـ ــة القضـ يـ
تلجأ إليه البلدان إلا على أساس قاعدة مـن قواعـد القـانون     ألا

الــدولي، كالمعاهــدات الدوليــة؛ والإحالــة في ذلــك إلى تشــريع   
ــل، يجــب أن تكــون      ــذه الحــالات. وبالمث ــي في ه ــي لا تكف محل

م فيها المحاكم الوطنية إلى الولاية القضائية الجرائم التي قد تحتك
العالمية جرائمـا معترفـا ـا بقـدر كـاف علـى الصـعيد الـدولي،         
وأن تقتصر في كل الأحوال على الجـرائم المسـببة للقلـق البـالغ     
لدى اتمع الدولي ككل. ولا بد في الختام من ممارسة الولاية 

ــادئ القــانون الــد   ــة وفقــا لمب ولي. وأفــاد الســيد القضــائية العالمي
ميخياس بأنّ وفد بلـده يؤيـد مواصـلة المشـاورات غـير الرسميـة       
بــين الوفــود ــدف إحالــة الموضــوع إلى لجنــة القــانون الــدولي   

 به عن أي ضغط سياسي لا مبرر له. والنأي

واختــتم بــالقول إنّ هــذا العمــل بشــأن هــذا الموضــوع    - ٦٣
اللازمــة لضــمان  ينبغــي أن يكلّــل بمعاهــدة تــوائم بــين العناصــر 

ــى      ــة دون أن تصــبح خطــرا عل ــة القضــائية العالمي ــق الولاي تطبي
 يادة القانون على الصعيد الدولي.س
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ــا   - ٦٤ ــا أولابويناغـ ــيد أروتشـ ــال إن   السـ ــيك): قـ (المكسـ
الولايـة القضـائية العالميـة أداة مفيـدة في مكافحـة الإفـلات مــن       

الـدول  العقاب على أخطر الجـرائم الدوليـة، حيـث أنهـا تمكّـن      
مـــن ممارســـة الولايـــة القضـــائية في المحاكمـــة علـــى مثـــل هـــذه  
الجرائم، بغض النظر عن جنسـية الجـاني أو الضـحية أو المكـان     
الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة. وبعبــارة أدق لا يشــترط القــانون  
الدولي أن تجري الدولة تحقيقات وملاحقـات قضـائية سـوى في    

هما بتلــك الدولــة. اثنــتين مــن الجــرائم، بغــض النظــر عــن علاقت ــ
وهاتــان الجريمتــان همــا القرصــنة، عمــلا باتفاقيــة الأمــم المتحــدة   
لقانون البحار، التي اعتبرت من القانون العـرفي الـدولي في عـدة    

 .١٩٤٩وفقا لاتفاقيات جنيف لعام  حالات، وجرائم الحرب،

وتــنص معاهــدات دوليــة أخــرى، مثــل اتفاقيــة منــع         - ٦٥
ــة و   ــادة الجماعي ــة الإب ــة مناهضــة    جريم ــا ، واتفاقي ــة عليه المعاقب

ــة القاســية أو     ــة أو العقوب التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل
المهينة على مبدأ آخر هو الالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة. وهـذا    
المبــدأ لا يعــني الالتــزام بممارســة الولايــة القضــائية العالميــة، لأن  

ــة    ــة قــد تشــترط صــلة مــا للدول ــة للدول ــذه  التشــريعات المحلي
الجريمة، كأن تكون صلة قائمة علـى أسـاس مبـدأ الإقليميـة أو     
الشخصية الإيجابية أو السلبية، أو معايير أخـرى تتعلـق بتطبيـق    
الولايــــة القضــــائية خــــارج الإقلــــيم؛ وإذا لم تســــتوف تلــــك 
الشروط، فسيتعين على الدولة التسليم على أساس الاتفاقيـات  

ــة الأخــرى، مثــل  المــذكورة أعــلاه. وترســي المعاهــدات ا  لدولي
نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، مبـدأ الولايـة      
ــادة      ــة هــي: الإب ــع جــرائم دولي ــة لأرب ــة الدولي القضــائية الجنائي
ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية وجــرائم      الجماعي
ــدول      ــتي لا تســري بخصوصــها حصــانة رؤســاء ال ــدوان، ال الع

طرف في جميع تلك المعاهـدات  والحكومات. والمكسيك دولة 
 ولذلك أقرت هذه المبادئ الثلاثة المنفصلة.

بشأن  ٢٠٠٩وأردف قائلا إن النقاش الدائر منذ عام   - ٦٦
نطاق وتطبيق الولاية القضائية العالميـة في اللجنـة السادسـة قـد     
اســتنفد إمكاناتــه. وبــالنظر إلى الطــابع الفــني للمســائل المعنيــة،  

من لجنة القـانون الـدولي إجـراء دراسـة      ينبغي للجنة أن تطلب
لهذا الموضوع تشمل قواعد القانون الدولي العـرفي المفضـية إلى   
ممارســـة هـــذه الولايـــة، وعلاقتـــها بحصـــانة رؤســـاء الـــدول       

 والحكومات.

(سنغافورة): قال إن مبـدأ الولايـة القضـائية     السيد لو  - ٦٧
العالمية سلاح هام في ترسانة اتمع الدولي من أجـل مكافحـة   
الإفلات من العقاب، غير أن نطاقها وتطبيقها غـير واضـحين.   
وينبغـي أن تقتصــر الولايــة القضــائية العالميــة علــى الجــرائم الــتي  

. وأي توسـيع  اتفق اتمع الدولي عموما على اعتبارها جـرائم 
لهــذا المبــدأ دون مــبرر، وجعلــه يشــمل أفعــال مــن غــير الجــرائم 
الأشنع، سيشوه الغرض من هذا المبدأ ويقوض شـرعيته. وأمـا   
مسألة أنواع الجـرائم الاي يمكـن أن تشـملها الولايـة القضـائية      
العالميـة فينبغــي تقييمهــا علــى أسـاس ممارســة الــدول والاعتقــاد   

را. وتتطلــع ســنغافورة إلى مواصــلة بإلزاميــة الممارســة وضــرو
المناقشات بشأن الأساس المنطقي والنهج الذي يجب اتباعـه في  
إدراج أمثلة إضافية ضـمن القائمـة الأوليـة بـالجرائم الـتي يمكـن       
أن تنطبــق عليهــا الولايــة القضــائية العالميــة الــتي أعــدها الفريــق   

 العامل.

ة العالمية أداة من وأردف قائلا إن مبدأ الولاية القضائي  - ٦٨
بــين عــدة أدوات يمكـــن اســتخدامها لمكافحـــة الإفــلات مـــن     
العقاب وصون السـلام والأمـن الـدوليين؛ وهـو لـيس القاعـدة       
الأساسية لممارسة الدول للولاية القضائية الجنائية ولا ينبغي له 
أن يكون كـذلك. فهـو تكميلـي في طابعـه، وينبغـي ألا يطبـق       

راغبة في ممارسة الولاية القضائية أو إلا حين تكون الدولة غير 
غــير قــادرة عليهــا وفــق مبــدأ الإقليميــة أو الجنســية لمنــع الجنــاة   

ــتمرار   ــاب.  المزعـــومين مـــن الاسـ ــالهم بمنـــأى عـــن العقـ في أفعـ
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يجوز ممارسة الولاية القضائية العالمية بصـورة تضـر بمبـادئ     ولا
ن القانون الدولي الأخرى، من قبيل حصانة مسؤولي الدولة م ـ

الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة وســيادة الــدول وســلامتها   
الإقليمية. واال مفتوح أيضا للنقاش بشأن التفاعل بـين هـذا   
ــراءات     ــة والإجـ ــن النيـ ــل حسـ ــرى، مثـ ــر الأخـ ــدأ والعناصـ المبـ
القانونية الواجبة والشـفافية والفصـل بـين السـلطات والسـلطة      

تعلقـــة بجمـــع الأدلـــة التقديريـــة، وكـــذلك المســـائل العمليـــة الم 
ــاظ عليهــا وتــوافر الشــهود وحضــورهم وتــوفّر النظــام        والحف

 الداخلي. 

وخـــتم بـــالقول إن هنـــاك فرقـــا بـــين ممارســـة الولايـــة    - ٦٩
القضــائية العالميــة، الــتي هــي مبــدأ مــن مبــادئ القــانون العــرفي    
الدولي، من جهة، وبـين ممارسـة الولايـة القضـائية علـى النحـو       

لمعاهـدات أو ممارسـة الولايـة القضـائية مـن      المنصوص عليه في ا
جانب المحاكم الدولية المنشـأة بموجـب نظـم معاهـدات محـددة      
من جهة أخرى. وينبغي ألا يخلط بين مبـدأ الولايـة القضـائية    
العالميــــة وبــــين الممارســــتين الأخيرتــــين، فهمــــا ســــيناريوهان  
ــداقيتها    ــة ومصـ ــائية العالميـ ــة القضـ ــرعية الولايـ منفصـــلان. فشـ

ــادئ وفي إطــار مــن التكامــل     تتو ــق المب ــى تطبيقهــا وف قّفــان عل
 وعدم التعسف. 

(المملكـة المتحـدة): قـال إن وفـد بلـده       السيد سـتيفن   - ٧٠
يفهــم أن الولايــة القضــائية العالميــة تشــير إلى الولايــة القضــائية   
الوطنية المختصة بـالنظر في جريمـة مـا بغـض النظـر عـن مكـان        

فيــه أو اــني عليــه، أو أي روابــط ارتكاــا أو جنســية المشــتبه 
ــولى المحاكمــة. والأســاس      ــتي تت ــة ال ــين الجريمــة والدول أخــرى ب
المنطقي الرئيسي للولاية القضائية الوطنية هو أن أخطر الجرائم 
الدولية تضر بالنظام القانوني الدولي ككل، وينبغـي بالتـالي أن   

 .تكون جميع الدول قادرة على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم

واستطرد يقول إنه ينبغي التمييز بين الولايـة القضـائية     - ٧١
العالميــة وبــين أنــواع معينــة أخــرى مــن الولايــة القضــائية، مثــل 

ولايــة الآليــات القضــائية الدوليــة، ومــن بينــها المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة؛ والولايــة القضــائية المنشــأة بموجــب معاهــدات تــنص   

"، وإن جــاز أن تنشــئ بعــض علــى نظــام "التســليم أو المحاكمــة
الــدول، بمــا فيهــا المملكــة المتحــدة، ولايــة قضــائية عالميــة علــى  
الصــعيد المحلـــي مـــن أجـــل تنفيــذ هـــذه المعاهـــدات؛ والولايـــة   
القضــائية الــتي تخــتص ــا المحــاكم الوطنيــة خــارج إقلــيم البلــد    
لمقاضاة الجرائم التي يرتكبها رعايا الدولة في الخارج. وكانـت  

تحــدة قــد وســعت نطــاق ولايتــها القضــائية خــارج  المملكــة الم
ــالجرائم       ــة ب ــك المتعلق ــيما تل ــض الحــالات، لا س ــيم في بع الإقل
الشنيعة، لتشمل أي شـخص لـه صـلة وثيقـة بالمملكـة المتحـدة       

 من غير رعاياها. 

وتــابع يقــول إنــه مــن الواضــح أن الولايــة القضــائية         - ٧٢
لتناول عـدد قليـل    العالمية قد أُنشئت، بموجب القانون الدولي،

مــــن الجــــرائم، مثــــل القرصــــنة وجــــرائم الحــــرب، وكــــذلك 
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف. ولا يوجد توافق آراء 
بشــأن مــا إذا كــان عــدد صــغير مــن الجــرائم الأخــرى يخضــع     
ــة       ــدة العام ــين القاع ــذي يب ــر ال ــة، الأم ــة القضــائية العالمي للولاي

تكَـب الجريمـة علـى أرضـها     القائلة بأن سـلطات الدولـة الـتي تر   
هي المؤهلة بشكل أفضل لملاحقة هذه الجريمة قضـائيا، بسـبب   
تـــوافر الأدلـــة والشـــهود ووضـــوح مســـار العدالـــة بالنســـبة       
ــة القضــائية الإقليميــة ليســت    للضــحايا. غــير أن ممارســة الولاي
ممكنة ولا مناسـبة في كـل الأحـوال. وفي مثـل هـذه الحـالات،       

ية العالميـة أداة لضـمان عـدم إفـلات     قد تشـكل الولايـة القضـائ   
مرتكبي الجرائم الخطيرة من العدالـة، وإن لم تكـن خيـارا يلجـأ     
إليه من أول وهلة. ومن المستصـوب وضـع ضـمانات إجرائيـة     

 لكفالة ممارسة الولاية القضائية العالمية بشكل مسؤول. 

وختم بالقول إن إنشاء الولايـة القضـائية العالميـة أمـام       - ٧٣
المملكة المتحدة أمر نادر الحصول ولكنه غير معقـد مـن    محاكم

الناحيـــة القانونيـــة. فالبرلمـــان يقضـــي بمـــنح هـــذا الاختصـــاص  
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ــة      ــت التجرب ــد أثبت ــبعض الجــرائم، وق ــق ب للمحــاكم فيمــا يتعل
ــن      ــة ذات الصــلة بوضــوح. وم ــق الأطــر القانوني ــة تطبي إمكاني

أو  الأرجــح أن تنشــأ الصــعوبات فيمــا يتعلــق بالمســائل العمليــة
بالمســائل المتعلّقــة بالأدلــة، أو، في بعــض الحــالات، بمــدى تمتــع  
المتهم بـأي حصـانة بموجـب القـانون الـدولي. أمـا التحقيـق في        
الجرائم التي يدعى أا ارتكبـت علـى بعـد آلاف الأميـال فهـو      
مــن المــرجح أن يكــون مشــوبا بصــعوبات. وقــد كانــت هــذه   

ؤخرا في سـياق إحـدى   تجربة المملكة المتحـدة الـتي واجهتـها م ـ   
المحاكمات على جريمة تعذيب ادعي أا وقعت خارج المملكة 
ــة عــن      ــة قليل ــنجم إلا مشــاكل قانوني ــه لم ت المتحــدة. ورغــم أن
إنشاء الولاية القضائية العالميـة بمقتضـى التشـريعات المحليـة الـتي      
ــة     ــة مناهضـ ــدة بموجـــب اتفاقيـ ــة المتحـ ــات المملكـ ــذ التزامـ تنفّـ

ــة القاســية أو   التعــذيب وغــيره   ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل
اللاإنسانية أو المهينة، فقد اتسمت عملية الحصول على الأدلـة  
ومعالجـــة المســـائل العمليـــة مـــن قبيـــل الترجمـــة بجملـــة مــــن        
الصــعوبات. وأوضــح الســيد ســتيفن أنّ الصــعوبات قــد تظهــر 
ــة        ــدأ الإدان ــا إذا كــان مب ــى م ــالوقوف عل ــق ب ــا يتعل أيضــا فيم

يحول دون اتخاذ اجـراءات جنائيـة في المملكـة المتحـدة     السابقة 
في الظـــروف الـــتي تكـــون فيهـــا الوقـــائع نفســـها قـــد شـــكلت 
موضوع إجراءات جنائية في ولاية قضـائية أخـرى، وإن تعلّـق    

 الأمر بجرم أقل خطورة.

(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قالـت      السيدة بـيرس   - ٧٤
ية العالميـة وتاريخـه الطويـل    إنه رغـم أهميـة مبـدأ الولايـة القضـائ     

كجــزء مــن القــانون الــدولي المتعلــق بالقرصــنة، لا تــزال هنــاك  
أســئلة أساســية مطروحــة بشــأن تطبيقــه علــى الجــرائم العالميــة.  
وأشـــارت إلى فائـــدة تنـــاول مســـألة التطبيـــق العملـــي للولايـــة 
القضائية العالمية بمزيد من التحليـل، بمـا في ذلـك تنـاول المعـايير      

تخدمها الدول في تقرير ممارسة هذه الولاية من عدمه، التي تس
وطرائق تعامل الدول مع المطالبات المتعارضـة المتعلقـة بالولايـة    

القضــائية الــتي تقــدمها دول أخــرى، والمســائل المتصــلة بمراعــاة 
 الأصول القانونية. 

ــات المتحــدة مهتمــة علــى نحــو أعــم      - ٧٥ وقالــت إن الولاي
ــدول فيمــا   بالشــروط أو الضــمانات الأ  ــتي تفرضــها ال خــرى ال

يتعلــق بممارســة الولايــة القضــائية العالميــة؛ إذ ينبغــي أن توضــع  
ضـــمانات مناســـبة لكفالـــة ممارســـة الولايـــة القضـــائية العالميـــة  
بمسؤولية، حيثما وجـدت. وأعربـت عـن ترحيـب وفـد بلـدها       
ــذا        ــدول الأخــرى ــر عــن ممارســات ال ــات أكث ــي معلوم بتلق

النظــر في المســائل بصــورة عمليــة قــدر  الشــأن وهــي تتطلــع إلى
 الإمكان.

(البرازيــل): قــال إن الهــدف مــن الولايــة   الســيد لونــا  - ٧٦
القضائية العالمية هو قطع سبل الإفلات من العقاب عن الأفراد 
المسؤولين عن ارتكـاب الجـرائم الخطـيرة الـتي يحـددها القـانون       

قواعـد   الدولي وز خطورا ضـمير الإنسـانية جمعـاء وتنتـهك    
ــة القضــائية العالميــة، كأســاس     القــانون الــدولي الآمــرة. والولاي
للاختصــاص، اســتثنائية في طابعهــا مقارنــة بمبــدأَي الإقليميــة      
والجنسية الأكثر رسـوخا. ورغـم أن ممارسـة الولايـة القضـائية      
مســؤولية تقــع في المقــام الأول علــى عــاتق الدولــة المعنيــة وفقــا 

بين الدول، فإن مكافحة الإفلات من  لمبدأ المساواة في السيادة
العقاب على أخطر الجـرائم تشـكل التزامـا يـرِد في العديـد مـن       
المعاهدات الدولية. لذا، لا بد للولاية القضـائية العالميـة مـن أن    
تمارس في ظلّ الامتثال الكامل لأحكـام القـانون الـدولي؛ وأن    

علـى جـرائم   تكون تابعـة للولايـة القضـائية المحليـة وأن تقتصـر      
ــة مصــالح      ــارس بصــورة تعســفية أو لتلبي ــة؛ ويجــب ألا تم معين

 أخرى غير مصالح العدالة. 

وتــابع قــائلا إن الأمــر يقتضــي فهمــا مشــتركا لنطــاق     - ٧٧
الولاية القضائية العالمية وتطبيقها لتجنب التطبيـق الانتقـائي أو   
الخاطئ. وفي هـذا الصـدد، يرحـب وفـد بلـده بأنشـطة الفريـق        

ل ويؤيد اتباع ـج تـدريجي في مناقشـاته. وارتـأى السـيد      العام
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لونا أن يواصل الفريق العامل السعي إلى إيجـاد تعريـف مقبـول    
للمفهوم، وأن ينظر أيضا في أنـواع الجـرائم الـتي تنطبـق عليهـا      
ــت    ــذلك. وفي الوقـ ــي كـ ــا التكميلـ ــة، وفي طابعهـ ــذه الولايـ هـ

زم الحصـول علـى   المناسب، ينبغي له أيضا أن ينظر في ما إذا يل
الموافقة الرسمية من الدولة التي وقعت فيهـا الجريمـة، وفي مـا إذا    

غبــة في كــان يلــزم وجــود الجــاني المزعــوم في إقلــيم الدولــة الرا  
 ممارسة الولاية القضائية.

وأوضح قائلا إن مـن المسـائل الأكثـر مثـارا للخـلاف        - ٧٨
ة وحصــانة مســألة كيفيــة التوفيــق بــين الولايــة القضــائية العالمي ــ

مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـائية. واعتـبر أنـه مـن السـابق        
لأوانــه، في المرحلــة الحاليــة مــن المناقشــة، أن يـُــنظر في اعتمــاد   
معايير دولية موحدة بشـأن هـذه المسـألة. فتشـريعات البرازيـل      
تســلِّم بمبــدأَي الإقليميــة والجنســية كأساســين لممارســة الولايــة  

اكمها ممارسة الولاية القضـائية العالميـة علـى    الجنائية. ويمكن لمح
جريمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى، مثـل جريمـة التعـذيب،    
التي قطعت البرازيل التزاما تعاهـديا بردعهـا. ويقضـي القـانون     
البرازيلي بسن تشريعات وطنية تحقق ممارسة الولايـة القضـائية   

ممارسـة هــذه   العالميـة علـى نـوع معــين مـن الجـرائم؛ فــلا يمكـن      
الولاية على أساس القانون الدولي العـرفي وحـده بـدون خـرق     

 مبدأ الشرعية. 

وختم قائلا إنه ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يسـعى إلى      - ٧٩
تعزيز الامتثال العالمي لنظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة   
الدولية؛ وتحقيق هـذا الهـدف غالبـا مـا سـيجعل أي مناقشـات       

يـة القضـائية العالميـة مسـألة فاقـدة للجـدوى. وفي       متعلقة بالولا
غضون ذلك، ينبغي مداومة الجهـود الراميـة إلى تحقيـق الهـدف     
المشترك المتمثل في منع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطـيرة  

 من العقاب.

(نيجيريــــا): قـــال إن مبـــدأ الولايــــة    الســـيد أيوكـــو    - ٨٠
القضائية العالمية لا يـزال مـثيرا للجـدل، لعـدة أسـاب منـها أنـه        

ــهم      ــة علــى المت ــة القضــائية الجنائي يســمح للــدول بادعــاء الولاي
بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة المزعومة وجنسية المتهم 
 أو بلد إقامته. فلا بد من معالجة عدد من المسائل لكـي يصـبح  
المبدأ عمليـا ومقبـولا علـى نطـاق واسـع. وأوضـح أنّ نيجيريـا        
تقـر بأهميـة الولايـة القضـائية العالميـة في مكافحـة الإفـلات مـن         
العقــاب، وهــي قــد دأبــت علــى دعــم الجهــود المبذولــة لكفالــة  
تقديم أي شخص يرتكب الجرائم موضع الاهتمام الدولي، بمـا  

ضـــد الإنســـانية  في ذلـــك جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة والجـــرائم
وجرائم الحرب، إلى العدالة. بيد أنه من الضروري أن تمـارس  
هــذه الولايــة بحســن نيــة دائمــا، ووفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي 
ــدول في الســيادة وحصــانة      ــك تســاوي ال ــا في ذل الأخــرى، بم

 الحكوميين، لا سيما رؤساء الدول.المسؤولين 

لتضحية بحصـانة  وأردف قائلا إن نيجيريا تؤمن بعدم ا  - ٨١
مســؤولي الــدول لصــالح مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة؛ وبــأن  
المسؤولية الرئيسية عـن التحقيـق والمقاضـاة في الجـرائم الدوليـة      
الخطــيرة تقــع علــى عــاتق الدولــة الــتي لهــا الولايــة القضــائية         
ــة      ــة تكميلي ــة هــي آلي ــة القضــائية العالمي ــأن الولاي ــة؛ وب الإقليمي

تــهمين عنــدما تعجــز الدولــة عــن ممارســة      تضــمن مســاءلة الم 
 ولايتها القضائية أو لا ترغب في ذلك فقط. 

وأعرب عن أمل وفد بلده في أن ينظر الفريق العامل،   - ٨٢
الـــذي سينشـــأ خـــلال الـــدورة الحاليـــة، في المســـائل الغامضـــة  
العالقة، بما في ذلك في العلاقة بـين الحصـانة والولايـة القضـائية     

ي لـه أن يعـالج أيضـا شـواغل العديـد مـن الـدول        العالمية. وينبغ
الأعضاء، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقـي الـتي   
تحترم مبدأ الولاية القضـائية العالميـة ولكنـها تشـعر بـالقلق إزاء      
الغموض الذي يكتنف نطاقها وتطبيقها. لذلك، ينبغي للفريق 

العالميـة وتحديـد    العامل أن يسعى إلى تعريـف الولايـة القضـائية   
نطاقهـــا، وأن يستكشـــف إمكانيـــة اتخـــاذ تـــدابير لوضـــع حـــد 
ــدأ واســتغلاله مــن أجــل تســوية الحســابات      للتلاعــب ــذا المب
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السياسية. وأردف قائلا إن أفضل ضمان للشـرعية والمصـداقية   
ــة بمســـؤولية    ــائية العالميـ يكمـــن في تطبيـــق مبـــدأ الولايـــة القضـ

 لدولي.وحكمة، تمشيا مع أحكام القانون ا

وختم قائلا إنـه بـالنظر إلى الطـابع الـتقني للموضـوع،        - ٨٣
 سيكون من المفيد أن تسهم لجنة القانون الدولي في المناقشة.

(صربيا): تكلم في إطار ممارسة حـق   السيد هولوفكا  - ٨٤
الرد، فقـال إن بيـان ممثـل كرواتيـا عـن ممارسـة صـربيا للولايـة         

ــة يتضــمن عــددا م ــ  ن التحريفــات والمغالطــات  القضــائية العالمي
الكيديـة. فالقــانون الصــربي بشــأن تنظــيم الســلطات الحكوميــة  
واختصاصاا في دعاوى جرائم الحرب قـد أُعـد بالتعـاون مـع     
خــبراء قـــانونيين دولـــيين، وقوبـــل بالثنـــاء مـــن منظمـــة الأمـــن  
ــاون في أوروبــا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا       والتع

الهيئــات الدوليــة الــتي تعمــل علــى رصــد   الســابقة وغيرهــا مــن
المحاكمـــات علـــى جـــرائم الحـــرب. ومـــن المهـــم التنبـــه إلى أن  

ــة الأخــيرة أي اعتــراض علــى هــذا     ــا لم تبــد حــتى الآون كرواتي
القــانون، وذلــك مــن أجــل اســتغلال الأمــر لأغــراض سياســية   
محلية. وكان ممثل كرواتيا قـد ألمـح إلى أن صـربيا شـاركت في     

عيــة، ولكــن ســجل كرواتيــا المخــزي في محاكمــة  الإبــادة الجما
جرائم الحـرب يجعـل منـها آخـر بلـد يحـق لـه وعـظ الآخـرين،          

 ناهيك عن وعظ صربيا.

(كرواتيــا): تكلــم في إطــار ممارســة   الســيد روغــاتش  - ٨٥
حق الرد، فقال إن معظم التعليقـات الـتي أدلى ـا ممثـل صـربيا      

لمحكمـــة الجنائيـــة لم تثبـــت بالوقـــائع أو القـــانون، في حـــين أن ا
ا الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية قد اعترفت ـ

 بالنقاط التي أثارا كرواتيا.

  .١٨:٠٥رفعت الجلسة الساعة   

  

 


